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Objective: The present study begins with the gap between the abun-
dance of normative values in the literature on Islamic governance and 
the lack of an adequate explanation of the mechanisms through which 
these values are translated into the capacity for collective and institu-
tional action. Its objective is to develop a Qur’anic model explaining the 
transition of human will from individual choice to collective agency and 
governance capacity.
Methodology: By integrating context-sensitive thematic exegesis, con-
ceptual analysis, and mechanism-based modeling, the study examines 
the semantic fields of divine will and human free choice, resolve, striv-
ing, change, consultation, holding fast together, cooperation, trust, and 
justice. It distinguishes between the text’s direct implications, conceptu-
al synthesis, and governance-related inference.
Findings: The study derives a seven-link architecture extending from 
value-based authority to governance agency and identifies three prin-
cipal gaps as points of discontinuity: “Value/Action,” “Individual/Col-
lective,” and “Collective/Institutional.” Consultation serves as a mecha-
nism for generating shared ownership of decisions; holding fast together 
and cooperation facilitate the pooling of capacities; and trust, justice, 
and accountability serve as mechanisms for preventing the distortion of 
collective will.
Conclusion: The “Governance of Will” refers to the regulation of the 
normative, epistemic, interactive, and institutional conditions through 
which social will is translated into responsible and sustainable action. 
Without reducing transformation to voluntarism, this framework can 
provide an analytical basis for examining transformative and revolution-
ary action.
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دور الإرادة في حل التحديات الاجتماعية

  محمد إسماعيل عبداللهي
m.e.abdollahi@ut.ac.ir :استاذ مساعد في قسم الحوكمة الثقافية الاجتماعية، كلية الحوكمة، جامعة طهران، طهران، إيران. البريد الإلكتروني

الملخص معلومات المقالة

نوع المقالة:
علمية

تاريخ الاستلام:
2024/12/22
تاريخ المراجعة:

2025/01/17
تاريخ القبول: 

2025/02/20
تاريخ النشر:

2025/04/06

الكلمات المفتاحية: 
الإرادة الجمعية، 

الحوكمة، الشورى، 
الفعل التحويلي، القرآن 

الكريم..

الههدف: تنطلـق الدراسـة مـن فجـوة نظريـة بين وفـرة القيـم المعياريـة في أدبيـات الحوكمـة الإسلاميـة وبين 
قصور تفسير الكيفية التي تتحول بها تلك القيم إلى قدرة اجتماعية ومؤسسية. وتهدف إلى بناء نموذج 

قرآني يفسر انتقال الإرادة الإنسانية من الاختيار الفردي إلى الفاعلية الجماعية والقدرة الحوكمية.
المنهج: اعتمد البحث التفسير الموضوعي المقيد بالسياق، والتحليل المفهومي، وبناء النموذج القائم 
علـى الآليـة؛ وحلـل الحقـول المتصلـة بالمشـيئة والاختيـار والعـزم والسـعي والتغـيير والشـورى والاعتصـام 

والتعـاون والأمانـة، مـع الفصـل بين الدلالـة النصيـة والتركيـب المفهومـي والاسـتنباط الحوكمـي.
النتائـج: أظهـر التحليـل بنيـة تتألـف مـن سـبع حلقـات، تبـدأ بالمرجعيـة القيميـة، ثم الاختيـار المسـؤول، 
فالعـزم والالتـزام، فالسـعي، فالشـورى والتنسـيق، فـالإرادة الجمعيـة، وتنتهـي بالفاعليـة الحوكميـة. كمـا 

كشـف ثلاث فجـوات تححول: القيمة/الفعـل، والفرد/الجماعـة، والجماعة/المؤسسـة.
الاسـتنتاج: تـقترح الدراسـة »حوكمـة الإرادة« بوصفهـا تنظيمـاًً للشـروط المعياريـة والمعرفيـة والتفاعليـة 
والمؤسسـية التي تجعـل الإرادة الاجتماعيـة قابلـة للتحـول إلى فعـل مسـؤول ومسـتدام، وتـبين أن هـذا 
الإطـار يفسـر جانبـاًً مـن الفعـل التحويلـي والثـوري مـن غير اختزالـه في الإرادة وحدهـا. وتبقـى فرضياتـه 

مفتوحـة للاختبـار التجـريبي والفحـص المقـارن.
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المقدمة
لا تنشـأ أزمـات الحوكمـة دائمـاًً مـن غيـاب القواعـد أو ضعـف البنيـة القانونيـة؛ فكـثير مـن النظـم يمتلـك تشـريعات 
ومؤسسـات معلنـة، ومـع ذلـك تبقـى فجـوة بين القيـم التي تتبناهـا وبين القـدرة الفعليـة علـى تحويلهـا إلى سـلوك 
منسـق وقـرار قابـل للتنفيـذ. تكشـف هـذه الفجـوة عـن متـغير وسـيط كـثيراًً مـا يظـل ضمنيـاًً: قـدرة الفاعـلين علـى 
تكويـن إرادة مشتركـة تنتقـل مـن الاقتنـاع إلى الالتـزام، ومـن الالتـزام إلى الفعـل، ثم إلى تنسـيق اجتماعـي وقواعـد 
تحفـظ القـدرة مـن التبـدد. مـن هنـا تُقُـرأ الإرادة في القـرآن لا کقضيـة كلاميـة أو نفسـية فحسـب، بـل بوصفهـا 
مدخلًاً لدراسة شروط انتقال الفاعلية من الفرد إلى الجماعة والمؤسسة. يوفر الخطاب القرآني شبكة مفاهيمية 
غنيـة ذات صلـة بالفعـل: المشـيئة، والاختيـار، والعـزم، والسـعي، والتغـيير، والشـورى، والاعتصـام، والتعـاون، 
والأمانـة، والعـدل، والمسـؤولية. ولا تعمـل هـذه العناصـر كقائمـة مسـتقلة مـن الفضائـل. فالاختيـار مـن دون 
مسـؤولية قـد يتحـول إلى فردانيـة، والعـزم مـن دون مرجعيـة معياريـة قـد يـؤدي إلى نزعـة إرادويـة، والسـعي مـن دون 
تنسـيق قـد يبقـى أثـراًً متناثـراًً، والتعـاون مـن دون قيـد أخلاقـي قـد يصبـح تعـاوناًً علـى العـدوان، والشـورى مـن 
دون حسـم قـد تتحـول إلى مـداولات لا تنتهـي إلى قـرار، والتعبئـة مـن دون مؤسسـة قـد تنطفـئ بانتهـاء لحظتهـا 
الاستثنائية. لذلك لا تكمن المشكلة في إثبات أهمية كل مفهوم منفرد، بل في تفسير العلاقة التحويلية بينها.

من هذه الزاوية يتمثل السؤال الرئيس في: كيف يصوغ القرآن الكريم انتقال الإرادة الإنسانية من الاختيار 
الفـردي إلى الفاعليـة الجماعيـة، ومـا الـدلالات التي يتيحهـا هـذا المسـار لبنـاء مفهـوم »حوكمـة الإرادة«؟ ويتفـرع 
عنـه سـؤالان: مـا الآليـات القرآنيـة التي تصـل المرجعيـة بالعـزم والسـعي والتنسـيق؟ ومـا الشـروط التي تمنـع الإرادة 
الجمعيـة مـن التحـول إلى تعبئـة عابـرة أو إلى قـوة جماعيـة منفصلـة عـن غايتهـا الأخلاقيـة؟ وتنطلـق الدراسـة مـن 
افتراض تحليلـي مفـاده أن »الإرادة الجمعيـة« ليسـت مجموعـاًً حسـابياًً لإرادات الأفـراد، بـل قـدرة ناشـئة مـن قـدر 
مـشترك مـن الممعنى، والتـزام متبـادل بالفعـل، وآليـات للتنسـيق، وقواعـد للمسـاءلة والتصحيـح. تـقترب أدبيـات 
الفاعلية الجمعية من الجزء الأول من المشـكلة. فقد بيّنن باندورا أن الإحسـاس بالقدرة الجمعية لا يسـاوي جمع 
توقعـات الكفـاءة الفرديـة، بـل يتعلـق باعتقـاد الجماعـة بقدرتهها المشتركـة علـى تنظيـم الأفعـال اللازمـة لإنتـاج أثـر، 
وأن هـذا الاعتقـاد يؤثـر في اختيـار الأهـداف، والجهـد، والمثابـرة والمرونـة (Bandura, 2000: 75–78). وفي 
علـم نفـس الفعـل الجمعـي، أظهـر فـان زومـرن وزملاؤه أن الهويـة الاجتماعيـة والإحسـاس بالظلـم وتقديـر الفاعليـة 
تشـكل مسـارات مترابطـة للمشـاركة الجماعيـة (van Zomeren et al., 2008: 504–535). وتفيـد هـذه 
الأدبيات في تفسير الانتقال من الفرد إلى الجماعة، لكنها لا تجعل المرجعية الأخلاقية وحدود المشروعية جزءاًً 

داخليـاًً مـن تعريـف القـدرة.
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وتقـدم أدبيـات الححركات الاجتماعيـة مسـتوى آخـر مـن التفـسير؛ إذ تكشـف نظريـة »مواءمـة الأطـر« أن 
تحويـل الخبرات الفرديـة المتفرقـة إلى عمـل جماعـي يحتـاج إلى بنـاء مـعنى يمكـن للفاعـلين أن يججدوا فيـه تعـبيراًً عـن 
هويتهم(Snow et al., 1986: 464–481) . كما يبين جاسبر أن العواطف الأخلاقية والروابط الوجدانية 
 (Jasper, تدخـل في إنتـاج التضامـن والاسـتمرار، ولا يمكـن اختـزال التعبئـة في الحسـابات العقلانيـة البـاردة
(303–285 :2011. غير أن نججاح التعبئـة لا يسـاوي نججاح الحوكمـة؛ فقـد تنتـج الحركـة حضـوراًً وقـدرة علـى 

الضغـط، ثم تفشـل في تحويـل الطاقـة الجمعيـة إلى قواعـد وأدوار وذاكـرة مؤسسـية. وهـذه النقطـة هـي إحـدى 
الفجـوات التي تسـعى الدراسـة إلى تفسيرهـا.

أما دراسات الحوكمة التعاونية فتقترب من سؤال المأسسة. فقد خلص أنسيل وغاش إلى أن الحوار المباشر 
وبنـاء الثقـة والالتـزام بالعمليـة والفهـم الممشترك حلقـات أساسـية في نججاح التعـاون بين الفاعـلين العـامين وغير 
العامين (Ansell & Gash, 2008: 543–571). وقدم إمرسون وزملاؤه إطاراًً ديناميكياًً يربط »الاشتباك 
المبدئـي« و»التحفيـز الممشترك« و»القـدرة علـى العمـل الممشترك« ضمـن دورة تتأثـر بالسـياق وتنتـج أفعـالًاً ونتائـج 
النقـاش إلى  النظـام(Emerson et al., 2012: 1–29) . كذلـك نقـل برايسـون وزملاؤه  التـأثير في  تعيـد 
»حوكمة القيمة العامة« التي تتوزع فيها القدرة بين فاعلين متعددين ولا يملك أحد السيطرة الكاملة على المجال 
العام (Bryson et al., 2014: 445–456). وفي الأدبيات الحديثة للإدارة العامة، اتسـع الاهتمام بالدين 
بوصفـه عـاملًاً تفـسيرياًً لا مججرد خلفيـة ثقافيـة. يـبين أونغـارو وتانتـارديني، عبر مراجعـة أدبيـات ممتـدة، أن الديـن 
والإيممان والروحانيـة تؤثـر في الأفـراد والمنظمـات والنظـم الإداريـة، وأن إدماجهـا في التحليـل يمكـن أن يكشـف 
متغيرات أهملتها الإدارة العامة السائدة(Ongaro & Tantardini, 2024: 531–555) . ويقترح دركسلر 
وكاتـل وشـافيك برنامجاًجً بحثيـاًً حـول الإدارة العامـة الإسلاميـة و»القيمـة العامـة الإسلاميـة« ينطلـق مـن محدوديـة 
 (Drechsler et al., 2024: إسـقاط الثنائيـة الغربيـة بين الـديني والعلمـاني علـى تقاليـد إداريـة غير غربيـة
(624–608. كمـا تكشـف دراسـة غفـران وياسمين وجـود فجـوة بين المعيـار الإسلامـي والممارسـة التنظيميـة 

 (Ghafran & في الحوكمـة الأخلاقيـة، بمما يؤكـد أن امـتلاك القيـم لا يكفـي لإنتـاج ممارسـة في مججال الحوكمـة
.Yasmin, 2020: 513–533)

ويظهر في أعمال الباحث نفسه مسار قريب من هذه الإشكالية؛ إذ تناولت دراسة »دور حوكمة الإرادة 
في حـل التحـديات الاجتماعيـة علـى أسـاس القـرآن الكـريم« الإرادة الفرديـة والجماعيـة واستراتيجيـات تعزيزهـا 
)عبداللهـي، 1447هــ: 41–76(، وبحثـت دراسـة فقـه الشـورى موقـع المشـاركة في شـرعية الحكـم وتحققـه علـى 
المسـتوى الاجتماعـي )عبداللهـي، 1404ب: 92–117(، بينمـا أبـرزت دراسـة مقارنـة بين الميـزان ومفاتيـح 
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الغيب مركزية العدل والشـورى والأمانة والمسـؤولية في تصور الحكم )عبداللهي، 1404أ: 132–158(. غير 
أن هذه الأعمال لا تبني آلية تفسيرية متسلسلة لانتقال الإرادة من الفرد إلى الجماعة ثم إلى المؤسسة. تختلف 
الدراسـة الحاليـة عـن المقالـة السـابقة في أربعـة مسـتويات لا يججوز إغفـالها: سـؤال البحـث؛ إذ تنتقـل مـن »دور 
الإرادة في حـل التحـديات« إلى »آليـة تححول الإرادة إلى قـدرة حوكميـة«؛ ووحـدة التحليـل؛ إذ لا تجعـل قائمـة 
المشكلات الاجتماعية محوراًً، بل تجعل حلقات التحويل والفجوات بينها وحدةًً للتحليل؛ والمنهج؛ إذ تضيف 
بنـاء نمموذج قائـم علـى الآليـة ومقارنـة منظمـة مـع أدبيـات الفاعليـة والحوكمـة؛ والنتيجـة؛ إذ تقـدم بنيـة تتكـون مـن 
سـبع حلقـات وثلاث فجـوات تحويـل ونموذجـاًً دورياًً للمراجعـة. وبذلـك تمثـل الورقـة امتـداداًً نظـرياًً مسـتقلًاً، مـع 

إبقـاء الصلـة بالمقالـة المنشـورة معلنـة ومححددة بـدلًاً مـن إخفائهـا.
بنـاءًً علـى ذلـك، تـقترح الدراسـة مفهـوم »حوكمـة الإرادة« لا باعتبـاره لفظـاًً قرآنيـاًً، بـل باعتبـاره أداة تحليليـة 
معاصـرة لإعـادة توصيـف انتظـام دلالات قرآنيـة متعـددة. ومعيـار صلاحيـة هـذا البنـاء ليـس إمـكان العثـور علـى 
المصطلـح الحديـث في النـص، بـل قدرتـه علـى احترام دلالات الآيات أولًاً، وعلـى تفـسير العلاقـات بينهـا ثانيـاًً، 
وعلـى إنتـاج فرضيـات قابلـة للنقـد والاختبـار ثالثـاًً. وهـذا التمييـز بين النـص والتركيـب والاسـتنباط سـيكون أحـد 

الضوابط المنهجية الرئيسـة في الأقسـام التالية.

المنهج والإطار التحليلي
تنتمـي الدراسـة إلى البحـوث النظريـة ــ التفسيريـة، وتعتمـد ثلاثـة إجـراءات متكاملـة: »التفـسير الموضوعـي المقيـد 
بالسـياق«، و»التحليـل المفهومـي«، و»بنـاء نمموذج تفـسيري قائـم علـى الآليـات«. والمقصـود بالتقييـد بالسـياق 
أن الآية لا تُنُتزع لتؤدي وظيفة صممت مسبقاً؛ً بل يبدأ التحليل بدلالتها في السياق القريب، ثم يقارن بحقل 
الآيات ذات الوظيفـة المتصلـة، ثم ينتقـل إلى تركيـب العلاقـة المفهوميـة. أمـا بنـاء النمـوذج فلا يدعـي اكتشـاف 
تسلسل زمني منصوص عليه، بل يصوغ ترتيباًً تحليلياًً يفسر الشروط اللازمة للانتقال من حالة إلى أخرى. ولم 
تُُبَنَ مدّوّنـة الآيات علـى البحـث اللفظـي عـن مـادة »أراد« وحدهـا، لأن سـؤال الفعـل أوسـع مـن لفـظ الإرادة. 
جـرى تحديـد مجموعـة مـن المفاهيـم تشـمل المشـيئة والاختيـار، والعـزم، والسـعي، والتغـيير، والشـورى، والاعتصـام، 
والتعـاون، والأمانـة والعـدل. وكان معيـار الإدراج أن تـؤدي الآيـة وظيفـة في واحـد مـن أربعـة أبعـاد: تأسـيس 
الفاعلية والمسؤولية؛ أو تحويل الاختيار إلى فعل؛ أو تنسيق الفعل بين أكثر من فاعل؛ أو تثبيت القدرة ضمن 
ضوابـط أخلاقيـة ومؤسسـية. يمنـع هـذا المعيـار تضخيـم مدّوّنـة الآيات بآيات لا تتصـل مباشـرة بسـؤال التحـول، 
ويمنع في الوقت نفسـه اختزال المفهوم في مشـتقات لفظية محدودة. وفي قراءة الآيات، فُُصلت ثلاثة مسـتويات 
مـن الاسـتدلال. المسـتوى الأول »الدلالـة النصيـة«، وهـي مـا يمكـن إسـناده إلى الآيـة في سـياقها ووفـق التفـسير 
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المعتمد. والمستوى الثاني »التركيب المفهومي«، وهو العلاقة التي تظهر عند جمع آيات متباعدة لفظياًً ولكنها 
متكاملـة وظيفيـاًً. والمسـتوى الثالـث »الاسـتنباط الحوكمـي«، وهـو إعـادة توصيـف حديثـة للبنيـة المسـتخرجة. 
فعندما تستخدم الدراسة عبارة »حوكمة الإرادة« لا تنسبها إلى القرآن كمصطلح، وإنما تعبر بها عن علاقة بين 
المرجعيـة والمسـؤولية والعـزم والسـعي والشـورى والتعـاون والمسـاءلة. هـذا الفصـل ضـروري لتجنـب المفارقـة التاريخيـة 
وإسـقاط قاموس الإدارة المعاصرة على النص. واسـتفيد من التفاسير في المواضع التي تؤثر في بناء النموذج، مع 
الالتـزام بصفحـات طبعـات مححددة. ففـي تفـسير قولـه تعـالى »إن الله لا يـغير مـا بقـوم حتى يـغيروا مـا بأنفسـهم« 
يربـط الطباطبائـي بين مـا بالنفـس وبين تبـدل الحال الاجتماعـي، ويـبين أن السـياق لا يبرر قانـوناًً ميكانيكيـاًً 
يختـزل كل تـغير في العامـل النفسـي وحـده )الطباطبائـي، 1973: ج11، 310–314(. وفي آيـة الشـورى، 
يوسـع ابـن عاشـور مججال التشـاور ليشـمل مراتـب المصـالح العامـة، ويربطـه بمنـع الاسـتبداد بالـرأي في شـؤون الأمـة 
)ابـن عاشـور، 1984: ج4، 148–149(. وفي قولـه تعـالى »وتعاونـوا علـى البر والتقـوى« يظهـر قيـد الغايـة 
الأخلاقية بوضوح؛ وهو ما يفسـره الزمخشـري على نحو عام في التعاون على وجوه البر وترك التعاون على الإثم 

)الزمخشـري، 1998: ج2، 194(.
القـوة التفسيريـة  لتفـسير الآيات، بـل أداة لاختبـار  النظـريات المعاصـرة فليسـت مصـدراًً  أمـا المقارنـة مـع 
للنموذج. تتم المقارنة عبر أسئلة مشتركة: ما الذي يحول المعنى إلى فعل؟ كيف تتشكل القدرة المشتركة؟ ما دور 
الثقـة والمشـاركة؟ كيـف تسـتمر القـدرة بعـد لحظـة التعبئـة؟ ومـا الـذي يضبـط القـوة أخلاقيـاً؟ً فـإذا قدمـت النظريـة 
المعاصـرة مفهومـاًً تفـسيرياًً مفيـداًً ــ كالفاعليـة الجمعيـة أو التحفيـز الممشترك ــ اسـتُُخدم للمقارنـة لا لإعـادة تسـمية 
الآية. وإذا قدم البناء القرآني قيداًً إضافياًً ـ كالبر والعدل والأمانة ـ عومل بوصفه إضافة معيارية لا يمكن اختزالها 
في الكفاءة التنظيمية. جرت عملية بناء النموذج في أربع مراحل: تحديد الوحدات الوظيفية في مدّوّنة الآيات؛ 
ترتيبهـا وفـق منطـق التحـول مـن داخـل الفاعـل إلى المجال العلائقـي فالمؤسسـي؛ اختبـار العلاقـات علـى آيات لا 
تنتمي إلى الجذر اللفظي نفسه؛ ثم إجراء مقارنة تفسيرية مع أدبيات الفاعلية الجمعية والحوكمة التعاونية والقيمة 
العامـة. ومـن هـذه العمليـة اسـتُُخرجت سـبع حلقـات وثلاث فجـوات في عمليـة التحـول. وقـد صيغـت النتائـج 
في رسـوم وجـداول لا باعتبارهـا »دلـيلًاً« مسـتقلًاً، بـل تلخيصـاًً بصـرياًً لعلاقـات سـبق تأسيسـها نصيـاًً وتحليليـاًً. 
حدود الدراسـة واضحة. فهي لا تقيس الإرادة الجمعية في مجتمع بعينه، ولا تختبر النموذج إحصائياًً، ولا تزعم 
أن الإرادة العامل الوحيد في الثورة أو الإصلاح. الموارد، وبنية الدولة، والقواعد القانونية، وشـبكات الاتصال، 
والفـرص السياسـية، والاقتصـاد، والتكنولوجيـا والسـياق الـدولي متـغيرات مسـتقلة ووسـيطة قـد تعـزز الفاعليـة أو 
تقيدهـا. لذلـك تُفُهـم دلالات النمـوذج بالنسـبة إلى الثـورة الإسلاميـة بوصفهـا »مصفوفـة تحليـل« تولـد أسـئلة 

وفرضيـات قابلـة للاختبـار، لا بوصفهـا تفـسيراًً تاريخيـاًً مكتـملًاً مـن دون بيـانات مسـتقلة.
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النتائج: الأسس القرآنية لمسار التحول
تكش�ف القـراءة الموضوعي�ة أن نقط�ة الب�دء ليس�ت الرغب�ة، ب�ل » الفاعليـة المسـؤولة«. يجمـع القـرآن بين نفـي 
الاستقلال الوجودي للإنسان في قوله تعالى »وما تشاؤون إلا أن يشاء الله« )الإنسان: 30؛ التكوير: 29(، 
وبين مخاطبته بوصفه فاعلًاً قادراًً على الاختيار في قوله »فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« )الكهف: 29(، 
ثم يرتب على أفعاله التكليف والجزاء. هذا الجمع يمنع تصورين متقابلين: فاعل مطلق السيادة لا مرجعية تعلو 
إرادتـه، وفاعـل مسـلوب القـدرة لا مـعنى لمسـاءلته. ومـن ثم يمكـن توصيـف الإرادة الإنسـانية بأنهها قـدرة حقيقيـة 
ولكـن غير مطلقـة، تعمـل داخـل أفـق مـن المسـؤولية والممعنى. ويترتـب علـى ذلـك أن المرجعيـة القيميـة ليسـت قيـداًً 
يأتي بعـد تكـون الإرادة، بـل تدخـل في تعريفهـا المعيـاري منـذ البدايـة. فالفعـل في المنطـق القـرآني لا يُقُـاس فقـط 
بقدرتـه علـى تحقيـق الههدف، بـل كذلـك بجهـة الههدف ووسـيلته. هـذه الخاصيـة سـتصبح حاسممة حين نصـل إلى 
التعـاون؛ لأن الجماعـة قـد تمتلـك كفـاءة عاليـة في التنظيـم لكنهـا تتعـاون علـى الإثم والعـدوان، وهـو مـا ينفـي عـن 
هذا التعاون صفة الرشـد. بذلك تُبُنى العلاقة منذ البداية على ثنائية »القدرة/المشـروعية«: القدرة شـرط لإنتاج 

الأثر، والمشـروعية شـرط لتوجيه الأثر.
الحلقة الثانية هي »العزم«. تقدم آية »وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله« )آل عمران: 159( 
ترتيباًً دقيقاًً يجمع إشـراك الآخرين في النظر والمشـاورة ثم الحسـم والتوكل. العزم هنا ليس اندفاعاًً نفسـياًً معزولًاً؛ 
لأنه يأتي بعد إدخال الآخرين في عملية النظر واتخاذ القرار، ولا يلغي محدودية الفاعل؛ لأن التوكل يأتي بعده. 
ويمكن من هذه البنية استخلاص وظيفة تحولّيّة للعزم: إنه يغلق طور التردد بدرجة تكفي للانتقال إلى التنفيذ، 
مـن غير أن يححول القـرار إلى يـقين مطلـق في السـيطرة علـى النتائـج. تكتسـب هـذه الملاحظـة دلالـة حوكميـة؛ إذ 
تواجـه أحـد التوتـرات المعروفـة في المشـاركة: كيـف يمكـن توسـيع التشـاور مـن دون شـلل القـرار؟ تجمـع الآيـة بين 
المشـاركة والحسـم في بنيـة واحـدة. وهـذا مـا يسـمح بفهـم الشـورى لا كبديـل للعـزم، بـل كإحـدى مقدماتـه. وهـي 
نتيجـة تتقاطـع مـع البحـث الفقهـي لعبداللهـي في موقـع الشـورى مـن شـرعية الحكـم وتحققـه الاجتماعـي، حيـث 
لا تنحصـر الشـورى في تجميـل القـرار بعـد صنعـه، بـل تتصـل بالمشـاركة في تكويـن المجال السياسـي )عبداللهـي، 

1404ب: 92–117(.
الحلقـة الثالثـة هـي »السـعي«. في قولـه تعـالى »وأن ليـس للإنسـان إلا مـا سـعى« )النجـم: 39( ينتقـل 
التحليل من المجال الداخلي إلى الأثر العملي. لا يعني ذلك أن نتيجة كل سعي مضمونة، بل أن نسبة الفعل 
إلى الإنسـان ترتبـط بمما يباشـره مـن سـعي. ومـن منظـور النمـوذج، يـؤدي السـعي وظيفـة »إظهـار الإرادة«: فهـو 
يححول القناعـة والعـزم إلى ممارسـة يمكـن أن تتفاعـل مـع أفعـال الآخريـن. ويتقاطـع ذلـك مـع مفهـوم الفاعليـة عنـد 
بانـدورا؛ فـالإدراك الـذاتي أو الجمعـي للقـدرة يصبـح ذا مـعنى حين ينظـم الجهـد والمثابـرة في مواجهـة الصعـوبات 
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(Bandura, 2000: 75–78). لكـن البنـاء القـرآني يختلـف عـن مفهـوم الفاعليـة المحايـد أخلاقيـاًً في نقطـة 

مهمة. قد تكون الجماعة واثقة بقدرتها ومثابرة في تحقيق هدف ضار؛ لذلك لا تكفي الفاعلية وحدها للحكم 
علـى الرشـد. ومـن هنـا يظـل السـعي مرتبطـاًً بالمرجعيـة، ولا يُعُـرََّف النجـاح بمجـرد بلـوغ النتيجـة. هـذا الفـرق يبرر 
الاحتفـاظ بمصطلـح »الفاعليـة الحوكميـة« في النمـوذج بـدل مسـاواته بالفاعليـة الجمعيـة في علـم النفـس؛ فـالأولى 

تجمـع بين القـدرة، والتنسـيق، والضبـط المعيـاري، والاسـتدامة.
الحلقـة الرابعـة هـي »التغـيير«. قولـه تعـالى »إن الله لا يـغير مـا بقـوم حتى يـغيروا مـا بأنفسـهم« )الرعـد: 11( 
يربـط بين مـا بالنفـس وبين تححول الحال الجماعـي. ويـبين الطباطبائـي في تفـسير الآيـة أن ثممة رابطـة بين الحالـة 
الداخلية للقوم وبين استمرار الحال أو تبدله، لكنه لا يجعلها معادلةًً تبطل بقية الأسباب )الطباطبائي، 1973: 
ج11، 310–314(. وهـذا الضبـط مهـم؛ لأنـه يمنـع قـراءة الآيـة بوصفهـا شـعاراًً نفسـياًً مـن نـوع »إذا أردنا 
تـغير كل شـيء«، كمـا يمنـع في المقابـل تصـور المجتمـع بوصفـه موضوعـاًً سـلبياًً تحركـه الـبنى مـن الخارج بلا فاعـلين. 
المعنى التحليلي الذي تستفيده الدراسة هو أن التغيير الاجتماعي يحتاج إلى حامل اجتماعي يستبطن قدراًً من 
التحـول في الإدراك والاسـتعداد وتقبـل الكلفـة. لا يـعني ذلـك أن الفقـر أو الاسـتبداد أو الححرب نتائـج مباشـرة 
لـ»ضعف الإرادة«، فهذا تبسيط مرفوض؛ بل يعني أن الفرص البنيوية لا تتحول إلى فعل من تلقاء نفسها. بين 
البنية والنتيجة توجد عملية عاملّيّة: تعريف للموقف، وتقدير للإمكان، والتزام، وشـبكات تنسـيق. هنا يلتقي 
النمـوذج مـع أدبيـات الفعـل الجمعـي التي تجعـل الهويـة وتقديـر الفاعليـة والإحسـاس بالظلـم متـغيرات وسـيطة بين 

.(van Zomeren et al., 2008: 504–535) الحالـة الموضوعيـة والمشـاركة
الحلقـة الخامسـة هـي »الشـورى«، وهـي نقطـة الانتقـال الحاسممة مـن الإرادة الفرديـة إلى المجال العلائقـي. في 
ـدح رأي مححدد، بـل نممط لإدارة »الأمـر« الممشترك.  قولـه تعـالى »وأمرهـم شـورى بينهـم« )الشـورى: 38( لا ميُم
ويشير ابن عاشور إلى امتداد الشورى إلى مراتب المصالح وشؤون الأمة، بما يخرجها من دائرة المشورة الشخصية 
إلى تنظيـم الـرأي في المجال العـام )ابـن عاشـور، 1984: ج4، 148–149(. ومـن منظـور النمـوذج تـؤدي 
الشورى أربع وظائف: إدخال المعرفة الموزعة؛ كشف الاعتراض قبل التنفيذ؛ تعزيز شعور المشاركين بمسؤوليتهم 
عـن القـرار؛ وتحويـل الاخـتلاف مـن عامـل يهـدد وحـدة الجماعـة إلى عنصـر يمكـن اسـتثماره ضمـن قـرار مـشترك. 
هـذه الوظائـف تفسـر لماذا لا تكـون المشـاركة قيمـة تزينيـة. تظهـر أدبيـات الحوكمـة التعاونيـة أن بنـاء الثقـة والفهـم 
 (Ansell & Gash, 2008: الممشترك والالتـزام بالعمليـة عوامـل تؤثـر في قـدرة الأطـراف علـى العمـل الممشترك
(571–543. غير أن الشـورى في النمـوذج القـرآني لا تُُسـتعار مـن هـذه الأدبيـات؛ بـل تـسير المقارنـة في الاتججاه 

المعاكس: الآية تؤسس وظيفة المشاركة داخل المنظومة النصية، ثم تساعد الأدبيات الحديثة على توضيح آليات 
يمكـن اختبارهـا تجريبيـاًً، كالثقـة وملكيـة القـرار وتدفـق المعلومـات.
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الحلقـة السادسـة هـي »الاعتصـام والتعـاون«. قولـه تعـالى »واعتصمـوا بحبـل الله جميعـاًً ولا تفرقـوا« )آل 
عمران: 103( يجعل الوحدة قائمة على الارتباط بمرجع جامع، لا مجرد تشابه في المصالح، بينما يضيف قوله 
»وتعاونـوا علـى البر والتقـوى ولا تعاونـوا علـى الإثم والعـدوان« )المائـدة: 2( قيـداًً حاسماًمً علـى القـدرة الجمعيـة. 
ويفسـر الزمخشـري الأمـر بالمعاونـة علـى وجـوه البر وتـرك المعاونـة علـى الإثم علـى نححو عـام )الزمخشـري، 1998: 
ج2، 194(. والنتيجة أن »التنسيق« نفسه ليس قيمة نهائية؛ فهناك تنسيق فاسد كما توجد فوضى فاسدة، 

والمعيـار هـو اقتران القـدرة بالمقصـد المشـروع.
الحلقـة السـابعة هـي »الأمانـة والعـدل والمسـاءلة« التي تنقـل الطاقـة الجمعيـة إلى منطـق المؤسسـة. قولـه تعـالى 
»إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل« )النساء: 58( يجعل 
توزيع السلطة وأدائها موضوعاًً أخلاقياًً، لا امتيازاًً متولداًً من نجاح التعبئة. وقد أظهرت دراسة عبداللهي المقارنة 
بين الميـزان ومفاتيـح الغيـب أن الأمانـة والعـدل والشـورى والمسـؤولية تتجمـع في تصـور للحكـم يتجـاوز امـتلاك 
السـلطة إلى كيفيـة ممارسـتها )عبداللهـي، 1404أ: 132–158(. ومـن هنـا تصبـح المسـاءلة جـزءاًً مـن الإرادة 
الجمعيـة الناضجـة، لا قيـداًً خارجيـاًً يفـرض عليهـا بعـد تكّوّنهها. إذا جمعـت الحلقـات السـابقة ظهـر أن الإرادة 
الجمعية ليست »لحظة« بل »عملية تحويل«. تبدأ من معنى معياري، ثم تحتاج إلى فاعل يختار ويتحمل نسبة 
الفعل إليه، ثم إلى عزم وسـعي، ثم إلى عمليات اجتماعية لتحويل التعدد إلى قدرة، ثم إلى قواعد تحفظ القدرة 
من الشـخصنة والانحراف. ولا يدعي هذا الترتيب أن كل حالة تاريخية تمر بالمراحل بالترتيب نفسـه؛ إنه نموذج 

آلي يححدد الوظائـف التي لا تسـتقيم القـدرة الحوكميـة بـدون نظائـر لها.
جدول )١(. البنية الوظيفية لمعمار حوكمة الإرادة

المخرج الحوكميالوظيفة التحويليةالمؤشر القرآنيالمستوى

تحديد الغاية وحدود البر، العدل، التقوىالمرجعية القيمية
مشروعية المقصدالوسيلة

إسناد القرار والمساءلة إلى الكهف: 29الاختيار المسؤول
عاملّيّة مسؤولةالفاعل

تحويل الترجيح إلى قرار آل عمران: 159العزم والالتزام
ثبات الاتجاهقابل للتنفيذ

إخراج القرار من الداخل النجم: 39السعي والفعل
أثر قابل للملاحظةإلى الممارسة

الشورى: 38؛ آل عمران: الشورى والتنسيق
159

دمج المعرفة والاعتراض 
ملكية مشتركة للقراروالأدوار
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المخرج الحوكميالوظيفة التحويليةالمؤشر القرآنيالمستوى

آل عمران: 103؛ المائدة: الاعتصام والتعاون
2

تجميع القدرة مع ضبط 
إرادة جمعيةالاتجاه الأخلاقي

توزيع السلطة وربطها النساء: 58الأمانة والعدل
استدامة ومساءلةبالمسؤولية

شكل )١(. المعمار التحويلي من المرجعية القيمية إلى الفاعلية الحوكمية

النتائج: نموذج حوكمة الإرادة وفجوات التحويل
بناء على النتائج السـابقة، تُعُرََّف »حوكمة الإرادة« بأنها تنظيم الشـروط المعيارية والمعرفية والتفاعلية والمؤسسـية 
التي تتكـون مـن خلالها الإرادة الاجتماعيـة، وتنتقـل مـن الاختيـار إلى الالتـزام، ومـن الالتـزام إلى التنسـيق، ثم 
تتحـول إلى قـدرة مشتركـة قابلـة للاسـتمرار والمسـاءلة والتصحيـح. هـذا التعريـف يميـز المفهـوم عـن ثلاثـة معـانٍٍ قـد 
تلتبـس بـه: ليـس حوكمـةًً للرغبـات بممعنى السـيطرة علـى المواطـنين، وليـس خطـاباًً تحفيـزياًً لرفـع قـوة العـزم، وليـس 
مرادفاًً للمشاركة. إنه يركز على »بنية التحويل« التي تجعل المشاركة والعزم والتعاون حلقات داخل عملية أشمل. 
وتُعُّرّف »الإرادة الجمعية« داخل هذا النموذج بأنها قدرة ناشئة من التقاء أربعة مكونات: معنى مشترك بدرجة 
تكفـي للتنسـيق؛ التـزام متبـادل يقلـل مشـكلة الانتفـاع المجاني؛ قنـوات تححول المعرفـة والمموارد إلى أدوار متكاملـة؛ 
وقواعـد للحسـم والمراجعـة. وهـذا التعريـف قريـب مـن منطـق أوستروم في أن العمـل الجمعـي يحتـاج إلى قواعـد 
 ،(Ostrom, 2000: 137–158) وتوقعات ومعايير تسمح للفاعلين بتجاوز مشكلات التنسيق والانتهازية
لكنه يضيف مرجعية معيارية تسبق الكفاءة التنظيمية وتحكم اتجاهها. تكشف المقارنة بين الحلقات عن الفجوة 
الأولى: »القيمة/الفعـل«. قـد يعـرف الفـرد القيمـة ويؤمـن بهها، لكنـه لا يباشـر السـلوك عندمـا ترتفـع الكلفـة، أو 
ينخفـض توقـع الأثـر، أو يتعـارض الفعـل مـع راحـة آنيـة. لذلـك لا يعـالج النمـوذج هـذه الفجـوة بمزيـد مـن البيـان 
القيمي فقط، بل يضع العزم والسعي والصبر والتوكل آليات للتحويل. فالمرجعية تجيب عن »لماذا«، لكن العزم 
ينقـل الإجابـة إلى التـزام، والسـعي يكشـف صـدق الالتـزام في العـالم الخارجـي. إن تراكـم الخطـاب المعيـاري مـن 
دون آليات انتقال قد يرفع المعرفة ولا يرفع القدرة. الفجوة الثانية هي »الفرد/الجماعة«. قد يتحول الإيمان إلى 
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أعمـال فرديـة كـثيرة، لكنهـا تظـل متناثـرة بسـبب نقـص الثقـة، أو غيـاب المعلومـات المتبادلـة، أو تعـارض التوقيـت 
والأدوار، أو عـدم وجـود قاعـدة للحسـم. هنـا تظهـر الشـورى والاعتصـام والتعـاون بوصفهـا آليـات مختلفـة لا 
مترادفـات: الشـورى تنظـم إنتـاج القـرار، والاعتصـام يربـط الفاعـلين بمرجـع جامـع، والتعـاون يـوزع الفعـل والمموارد. 
وبههذا تتحـول الإرادات المتجـاورة إلى قـدرة جماعيـة ناشـئة لا يمكـن إرجاعهـا إلى أي فـرد بمفـرده. تسـاعد نظريـة 
الهوية الاجتماعية للفعل الجمعي على فهم بعض أبعاد هذه الفجوة؛ فالهوية المشتركة تجعل الفاعل يرى نفسـه 
  (vanجـزءاًً مـن »نححن«، وتقديـر الفاعليـة يرفـع توقـع الأثـر، بينمـا يممد الإحسـاس بالظلـم الفعـل بطاقـة دافعـة
(Zomeren et al., 2008: 504–535. كمـا يفسـر سـنو وزملاؤه كيـف يسـاهم تقـارب الأطـر في ربـط 

معـاني الأفـراد بخطـاب الحركـة(Snow et al., 1986: 464–481) . غير أن حوكمـة الإرادة تضيـف أن بنـاء 
»نححن« لا يكفـي: يججب أن توجـد آليـات تمنـع الجماعـة مـن تحويـل هويتهـا إلى مبرر لإلغـاء الححق والعـدل.

الفجـوة الثالثـة هـي »الجماعة/المؤسسـة«. قـد تنجـح جماعـة في التعبئـة وتحمـل الكلفـة وإنتـاج أثـر كـبير، ثم 
تخسـر قدرتهها بعـد تـغير الظـرف؛ لأن مـا كان محمـولًاً علـى العلاقـات الشـخصية والحماسـة لم يتحـول إلى أدوار 
وقواعـد وذاكـرة وإجـراءات للمراجعـة. هـذه الفجـوة هـي مـا يميـز التحليـل الحوكمـي عـن تحليـل الحركـة الاجتماعيـة 
وحـده. المؤسسـة، في الممعنى المسـتخدم هنـا، ليسـت البيروقراطيـة بالضـرورة؛ بـل كل ترتيـب مسـتقر نسـبياًً يححدد 
مـن يقـرر، وكيـف تـوزع المسـؤوليات، وكيـف تسـجل الخبرة، وكيـف يصحـح الخطـأ، وكيـف تنتقـل السـلطة مـن 
الأشـخاص إلى قواعـد مؤسسـية قابلـة للمسـاءلة. وهنـا يلتقـي النمـوذج مـع إمرسـون وزملائـه في مفهـوم »القـدرة 
 (Emerson et al., 2012: علـى العمـل الممشترك« الـذي يضـم الترتيبـات المؤسسـية والقيـادة والمعرفـة والمموارد
(29–1، ومع برايسون وزملائه في تصور القيمة العامة كناتج لشبكات ومؤسسات متعددة لا لفاعل حكومي 

منفـرد (Bryson et al., 2014: 445–456). لكنـه يضيـف إلى ذلـك سـؤالًاً قرآنيـاًً: هـل القـدرة التي جـرى 
تثبيتهـا مـا تـزال أمينـة علـى غايتهـا؟ لذلـك لا تنتهـي الـدورة عنـد المأسسـة، بـل تعـود عبر المسـاءلة والتعلـم إلى 

مراجعـة الممعنى والاختيـار.
مـن هنـا يظهـر أن النمـوذج دوري لا خطـي. فالمؤسسـة الناشـئة تعيـد تشـكيل سـلوك الفاعـلين مـن خلال 
الحوافز والقواعد والتعليم والذاكرة، وقد تعزز الثقة والمعنى أو تستهلكهما. إذا تحولت القاعدة إلى أداة للمصلحة 
الخاصـة، تنفصـل القـدرة عـن المرجعيـة وينخفـض الاسـتعداد لتحمـل الكلفـة المشتركـة. وإذا أتاحـت المؤسسـة 
التصحيـح والعـدل والشـفافية، فإنهها تعيـد إنتـاج الثقـة وتزيـد احتمـال تشـكل إرادة جمعيـة في دورة لاحقـة. لذلـك 
وضعـت الدراسـة »التعلـم والتصحيـح« كحلقـة ارتججاع لا كمرحلـة نهائيـة منفصلـة. تسـمح هـذه البنيـة أيضـاًً 
بتحديد خطر رابع عابر للفجوات الثلاث: »فجوة القدرة/الشرعية«. قد تعبر الجماعة جميع حلقات التنسيق 
بنجاح، لكنها تتجه إلى غاية غير عادلة. هذا الاحتمال يكشف لماذا لا يمكن بناء نظرية قرآنية للحوكمة على 



119 القرآن الكريم وحوكمة الإرادة: دور الإرادة في حل التحديات الاجتماعية/ محمد إسماعيل عبداللهي

مفهـوم الكفـاءة فقـط. قيـد »البر والتقـوى« في التعـاون، وقيـد »العـدل« في الحكـم، وقيـد »الأمانـة« في السـلطة 
تجعـل الشـرعية الأخلاقيـة مبـدأًً معيـارياًً يحكـم جميـع المراحـل. وبههذا يمكـن أن تكـون الفاعليـة عاليـة بينمـا تكـون 
الحوكمـة، بالممعنى المعيـاري، فاشـلة. يترتـب علـى ذلـك تشـخيص عملـي مختلـف باخـتلاف موضـع التعطـل. فـإذا 
كانت المشكلة في القيمة/الفعل، فإن توسيع المشاركة المؤسسية وحده لن يكفي ما لم توجد دوافع وقدرة على 
تحمـل الكلفـة. وإذا كانـت في الفرد/الجماعـة، فـإن مزيـداًً مـن الوعـظ قـد لا يعـالج نقـص الثقـة وقنـوات التنسـيق. 
وإذا كانـت في الجماعة/المؤسسـة، فـإن رفـع الحماسـة قـد يزيـد هشاشـة النظـام مـا لم يصاحبـه توزيـع للصلاحيـات 

ومسـارات للمسـاءلة. ولذلـك يمكـن للمفهـوم أن يعمـل كأداة تشـخيص قبـل أن يكـون وصفـة سياسـية.

شكل )٢(. فجوات التحويل الثلاث وآليات عبورها

جدول )٢(. التمييز بين الرغبة والإرادة الجمعية والقدرة الحوكمية
المخرجالاستدامةوحدة الفعلالتعريف الإجرائيالمستوى

قد تبقى بلا أثرمنخفضةالفردميل أو تفضيلالرغبة الفردية

اختيار + عزم + الإرادة الفردية
تنتج فعلًاً شخصياًًمتوسطةالفردسعي

معنى مشترك + التزام الإرادة الجمعية
تنتج قدرة مشتركةمرتفعة ظرفياًًالجماعة/الشبكة+ تنسيق

إرادة جمعية + قواعد القدرة الحوكمية
تنتج أثراًً قابلًاً قابلة للاستدامةالمؤسسة/المجال العام+ مساءلة + تعلم

للتصحيح
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المناقشة والدلالات الحوكمية والتحويلية

الإضافـة النظريـة الأولى للدراسـة هـي الانتقـال مـن »قائمـة القيـم« إلى »آليـات إنتـاج القـدرة«. كـثير مـن أدبيـات 
الحوكمـة الإسلاميـة تصـف الحكـم الجيـد بالعـدل والشـورى والأمانـة والمصلحـة، وهـي مكـونات ضروريـة، لكـن 
مججرد تعدادهـا لا يفسـر لماذا تمتلـك مؤسسـتان مرجعيـة أخلاقيـة متقاربـة وتختلفـان في قدرتيهمـا علـى الفعـل. 
تكشـف دراسـة غفـران وياسمين في الحوكمـة الأخلاقيـة أن وجـود المرجـع الإسلامـي لا يلغـي إمـكان الفجـوة بين 
المعيار والممارسة (Ghafran & Yasmin, 2020: 513–533). يفسر نموذج حوكمة الإرادة هذه الفجوة 
باحتمال تعطل إحدى حلقات التحويل، لا بافتراض الجهل بالقيمة دائماًً. الإضافة الثانية هي إعادة تعريف 
وظيفة الشـورى. بدلًاً من حصر السـؤال في كونها واجبة أو مندوبة أو في أثرها على الشـرعية، تسـأل الدراسـة: 
مـا الـذي تفعلـه الشـورى في بنيـة الفعـل؟ والججواب أن لها وظيفـة معرفيـة بتجميـع المعلومـات، ووظيفـة علائقيـة 
بإدخـال الأطـراف، ووظيفـة التزاميـة برفـع ملكيـة القـرار، ووظيفـة تنظيميـة بإدارة الاخـتلاف قبـل الحسـم. هـذه 
الصياغة لا تلغي البحث الفقهي، بل تضيف إليه مستوى »الميكانيزم«. ومن هنا تتصل نتائج الدراسة ببحث 
عبداللهي الفقهي في الشورى، لكنها تحوله من سؤال المشروعية إلى سؤال تكوين القدرة المشتركة )عبداللهي، 
1404ب: 92–117(. الإضافـة الثالثـة هـي الفصـل بين »التعبئـة« و»الحوكمـة«. يمكـن للتعبئـة أن تجمـع 
  (Jasper, 2011:ًًأعـداداًً كـبيرة حـول مـعنى أو مظلمـة، ويـبين جـاسبر أن العواطـف قـد تمنحهـا طاقـة واسـتمرارا
 (Snow 303–285، كمـا تـبين نظريـة مواءمـة الأطـر كيـف يصبـح الممعنى قـابلًاً للتـداول بين الحركـة وأنصارهـا)

(et al., 1986: 464–481. لكـن الحوكمـة تحتـاج بعـد ذلـك إلى إدارة التعـدد، وصـون الذاكـرة المؤسسـية، 

وتوزيع الاختصاصات، وتصحيح الخطأ. ولذلك لا يُقُاس نجاح الفعل التحويلي فقط بقدرته على كسر التوازن 
السـابق، بـل كذلـك بقدرتـه علـى بنـاء انتظـام جديـد لا يسـتهلك مصـادر شـرعيته.

الإضافـة الرابعـة هـي وصـل »القيمـة العامـة« بـ»القـدرة العامـة«. في حوكمـة القيمـة العامـة، لا يكفـي تعريـف 
  (Bryson et al., 2014:مـا يعـد ذا قيمـة؛ إذ يحتـاج إنتاجـه إلى شـرعية وقـدرة تشـغيلية وشـبكات تعـاون
(456–445. وفي البرنامـج البحثـي للإدارة العامـة الإسلاميـة يطـرح دركسـلر وزملاؤه الحاجـة إلى تطويـر مفهـوم 

  (Drechsler et al.,للقيمـة العامـة مـن داخـل التقاليـد الإسلاميـة بـدلًاً مـن الاكتفـاء باسـتيراد النمـوذج الغـربي
(624–608 :2024. تـقترح هـذه الدراسـة أن »حوكمـة الإرادة« هـي إحـدى الحلقـات الوسـيطة بين تعريـف 

القيمـة وبين القـدرة علـى حملهـا جماعيـاً؛ً فهـي تفسـر كيـف تنتقـل القيمـة مـن معيـار مقبـول إلى التـزام منظـم.
الإضافة الخامسة هي إدخال الدين لا بوصفه عنصراًً شكلياًً أو هامشياًً، بل كجزء من بنية المعنى والشرعية. 
تؤكـد مراجعـة أونغـارو وتانتـارديني أن الديـن يمكـن أن يؤثـر في الدافعيـة والهويـة والمنظمـة والنظـام الإداري معـاًً 
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(Ongaro & Tantardini, 2024: 531–555). في النمـوذج القـرآني يـؤدي هـذا الـدور علـى مسـتويين: 

يمنـح الفعـل مـعنى يتجـاوز المنفعـة المباشـرة، ويضـع في الوقـت نفسـه حـدوداًً علـى مـا يججوز فعلـه باسـم الجماعـة. 
وهـذه الثنائيـة تمنـع اختـزال الديـن في »مـورد تعبئـة«؛ إذ يمكـن أن يكـون مصـدراًً للنقـد الـذاتي والمسـاءلة بقـدر مـا 
يكـون مصـدراًً للتعبئـة. وتظهـر القيمـة التفسيريـة للنمـوذج بصـورة أوضـح في الفعـل التحويلـي. التحـولات الكبرى 
لا تبـدأ عـادة مـن مـن مؤسسـات مكتملـة التكويـن؛ بـل مـن تححول في تعريـف الفاعـلين للوضـع، وفي تقديرهـم 
للواجب والإمكان والكلفة. لكن المعنى المشترك لا ينتج التغيير تلقائياً؛ً إذ يجب أن يتحول إلى استعداد لتحمل 
الكلفة، ثم إلى تنسيق شبكي، ثم إلى قدرة على إعادة توزيع الموارد والقرارات، وأخيراًً إلى قواعد تحفظ جانباًً من 
الإنججاز. بههذا الممعنى يقـدم النمـوذج لغـة وسـيطة بين التفـسيرات البنيويـة الخالصـة والتفـسيرات الإرادويـة الخالصـة.

في سـياق الثـورة الإسلاميـة يمكـن اسـتخدام النمـوذج بوصفـه »مصفوفـة تحليـل« قابلـة للاختبـار. يمكـن 
للبحـث التاريخخي أن يسـأل: مـا المرجعيـات التي صاغـت الممعنى الممشترك؟ مـا الـذي نقـل التذمـر أو الاعتقـاد إلى 
التـزام ذي كلفـة؟ مـا دور شـبكات المسـجد والروحانيـة والجماعـات المهنيـة والروابـط المحليـة في عبـور فجـوة الفـرد/
الجماعـة؟ وكيـف تحولـت بعـض صـور القـدرة التعبويـة بعـد الثـورة إلى مؤسسـات، وأيـن ظهـرت فجـوة الجماعـة/

المؤسسـة؟ هـذه أسـئلة يولدهـا النمـوذج، لكنهـا ليسـت نتائـج تاريخيـة لههذه الدراسـة، لأن الإجابـة عليهـا تحتـاج 
إلى وثائـق وخطـابات وبيـانات شـبكية مسـتقلة. هـذا التحفـظ المنهجـي مهـم بصـورة خاصـة لمجلـة متخصصـة في 
دراسات الثورة الإسلامية. فصلة المقال بالثورة لا ينبغي أن تُُصنع بإضافة فقرة تطبيقية في النهاية، بل بإيضاح 
مـا الـذي يضيفـه المفهـوم إلى دراسـات الثـورة. والإضافـة هنـا هـي التمييـز بين ثلاثـة أنـواع مـن القـدرة: القـدرة علـى 
رفـض النظـام القائـم، والقـدرة علـى تنسـيق الفعـل في لحظـة التحـول، والقـدرة علـى إنشـاء قواعـد مسـتدامة بعـد 
التحـول. قـد تجتمـع الأولى والثانيـة وتضعـف الثالثـة. ومـن ثم يقـدم مفهـوم حوكمـة الإرادة فرضيـة تفسيريـة عـن 
اسـتدامة الفعـل الثـوري لا عـن نشـأته وحدهـا. كمـا يمنـع النمـوذج ثلاثـة اختـزالات. الأول »الاختـزال النفسـي« 
الذي يفسر النجاح والفشل بقوة الإرادة الفردية ويتجاهل الموارد والقوة والقانون. والثاني »الاختزال الجمعوي« 
الذي يتحدث عن إرادة الشعب كأن المجتمع ذات واحدة بلا اختلافات ومصالح متعارضة. والثالث »الاختزال 
المؤسسي« الذي يتعامل مع القواعد الرسمية كأنها تعمل من دون فاعلين وثقة ومعنى. البديل هو تصور متعدد 
المسـتويات: الفـرد يختـار، والعلاقـات تنسـق، والشـبكات تجمـع القـدرة، والمؤسسـة تثبـت جانبـاًً منهـا، ثم تعيـد 

المؤسسـة التـأثير في الأفـراد والعلاقـات.
مـن  فالتعـدد والاخـتلاف  الكامـل؛  الإجمماع  تـعني  أنهها  علـى  الجمعيـة«  فهـم »الإرادة  ينبغـي  مـن ثم، لا 
الخصائـص الطبيعيـة للمجتمـع، والشـورى لا تلغـي هـذا التعـدد، بـل تنظـم التعامـل معـه. المطلـوب هـو حـد مـن 
الممعنى الممشترك وقواعـد مشـروعة للحسـم تسـمح بالفعـل مـع بقـاء إمـكان الاعتراض والمراجعـة. هـذه النقطـة تميـز 
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حوكمـة الإرادة عـن خطـاب الوحـدة الـذي قـد يححول الاخـتلاف إلى خيانـة؛ فالاعتصـام في النمـوذج ليـس إلغـاءًً 
للتنـوع، بـل منعـاًً لتفـكك القـدرة حـول مرجعيـة جامعـة، بينمـا تبقـى العدالـة والأمانـة قيديـن علـى اسـتعمال تلـك 
القـدرة. تضيـف الـدورة الارتجاعيـة بعـداًً مهمـاًً: كل مؤسسـة ناجحـة تنظيميـاًً يمكـن أن تفشـل أخلاقيـاًً مـع الزمـن 
إذا لم تحتفـظ بآليـات التصحيـح. وقـد يكـون أول أثـر لههذا الفشـل تآكل الثقـة، ثم انخفـاض الاسـتعداد للتعـاون، 
ثم عـودة الفعـل إلى صـور فرديـة أو شـبكات موازيـة. لذلـك لا تعـد المسـاءلة مججرد أداة رقابيـة خارجيـة، بـل جـزءاًً 
مـن إعـادة إنتـاج الإرادة الجمعيـة. المؤسسـة التي تسـمح بالتصحيـح تخفـض كلفـة الالتـزام المسـتقبلي، أمـا التي 
تحمي الخطأ باسم الوحدة فتستهلك الرصيد الذي تأسست عليه. على مستوى تصميم البحث، يمكن تحويل 
النمـوذج إلى برنامـج تججريبي. يمكـن قيـاس »وضـوح المرجعيـة« عبر تحليـل الخطـاب، و»الاختيـار المسـؤول« عبر 
مؤشـرات تحمـل الكلفـة، و»ملكيـة القـرار« عبر إدراك المشـاركة، و»القـدرة الجمعيـة« عبر كثافـة التنسـيق والثقـة، 
و»التحول المؤسسي« عبر استقرار الأدوار وقابلية المساءلة. كما يمكن مقارنة حركات أو مؤسسات تتشابه في 
المرجعيـة وتختلـف في القـدرة؛ فتظهـر أي فجـوة كانـت أكثـر تأثيراًً. بههذا تنتقـل حوكمـة الإرادة مـن بنـاء مفهومـي 

أولي إلى إطـار قابـل للتشـغيل البحثـي.
ويكشف النموذج أيضاًً عن حدوده. فهو لا يقدم نظرية كاملة للثورة أو الدولة، ولا يحدد بذاته توزيع الموارد أو 
بنية الفرص أو أثر القمع أو البيئة الدولية. قوته تكمن في تفسير »الوسيط الفاعلي ـ المؤسسي« بين القيمة والبنية 
والنتيجة. وإذا استُُخدم خارج هذا الحد تحول إلى إرادوية؛ وإذا حُُذف منه هذا الوسيط عادت النظرية إلى تصور 

الفاعلين كحاملين سلبيين للبنى. ومن هنا يجب أن يبقى المفهوم جزءاًً من تفسير متعدد الأسباب.

شكل )٣(. الدورة الديناميكية للفاعلية الحوكمية والتغذية الراجعة
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جدول )٣(. مصفوفة تشخيص تعطل حوكمة الإرادة
الآلية التصحيحيةالتفسير المحتملالمظهرالفجوة/الخطر

إيمان معلن لا يترجم إلى القيمة / الفعل
سلوك

ضعف الالتزام، ارتفاع 
الكلفة، انخفاض توقع الأثر

العزم، الصبر، السعي، 
التوكل

نقص الثقة والمعلومة وقواعد مبادرات متناثرة بلا تراكمالفرد / الجماعة
الحسم

الشورى، الاعتصام، 
التعاون

الشخصنة، غياب الأدوار تعبئة قوية وانطفاء سريعالجماعة / المؤسسة
والذاكرة والمساءلة

الأمانة، العدل، توزيع 
المسؤولية، التعلم

انفصال الكفاءة عن تنظيم فعال في غاية منحرفةالقدرة / الشرعية
المرجعية

البر، التقوى، العدل، 
المحاسبة

الخاتمة
انطلقت الدراسة من فجوة لا تعالجها قوائم القيم بمفردها: كيف تتحول المرجعية الأخلاقية إلى قدرة اجتماعية 
ومؤسسـية؟ وأظهـرت القـراءة الموضوعيـة لحقـول المشـيئة والاختيـار والعـزم والسـعي والتغـيير والشـورى والاعتصـام 
والتعـاون والأمانـة أن الإرادة في المجال الحوكمـي لا ينبغـي تصورهـا كنقطـة نفسـية منعزلـة. إنهها عمليـة تحّوّحل 
متدرجـة، تبـدأ بممعنى يححدد الغايـة، ثم بفعـل يُنُسـب إلى فاعـل مسـؤول، ثم بعـزم وسـعي، ثم بعمليـات اجتماعيـة 
تحول التعدد إلى تنسيق، وأخيراًً بقواعد تربط القدرة بالمحاسبة والتصحيح. توصل البحث إلى أربع نتائج مركزية. 
الأولى بناء معمار من سبع حلقات: المرجعية القيمية، والاختيار المسؤول، والعزم والالتزام، والسعي، والشورى 
والتنسـيق، والإرادة الجمعيـة، والفاعليـة الحوكميـة. الثانيـة تحديـد ثلاث فجـوات تححول: القيمة/الفعـل، والفـرد/

الجماعـة، والجماعة/المؤسسـة، مـع إضافـة خطـر عابـر هـو انفصـال القـدرة عـن الشـرعية. الثالثـة إعـادة تفـسير 
الشـورى بوصفهـا آليـة معرفيـة وعلائقيـة والتزاميـة لبنـاء ملكيـة مشتركـة للقـرار. الرابعـة جعـل المسـاءلة والتعلـم جـزءاًً 

مـن إعـادة إنتـاج الإرادة الجمعيـة، لا مرحلـة لاحقـة منفصلـة عـن تكوينهـا.
وعلـى هـذا الأسـاس عّرّفـت الدراسـة »حوكمـة الإرادة« بأنهها تنظيـم الشـروط المعياريـة والمعرفيـة والتفاعليـة 
والمؤسسية التي تتكون عبرها الإرادة الاجتماعية وتتحول إلى فعل مسؤول قابل للاستمرار والتصحيح. وميزتها 
أنهها تصـل بين الأخلاق والعاملّيّـة والمؤسسـة، وتفسـر لماذا لا يكفـي وضـوح القيمـة، ولا قـوة العـزم، ولا كثافـة 
التعبئة، ولا وجود المؤسسة، كل منها بمفرده. الحوكمة تنشأ حين تتصل هذه المستويات عبر آليات تحول يمكن 
تشـخيصها ومراجعتهـا. وأوضحـت المناقشـة أن النمـوذج يححاور أدبيـات الفاعليـة الجمعيـة والهويـة الاجتماعيـة 

والحوكمـة التعاونيـة والقيمـة العامـة، مـع إضافـة بعـد معيـاري يمنـع مسـاواة الكفـاءة بالرشـد.
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ويمكن توظيفه في دراسات الثورة الإسلامية لتوليد فرضيات عن تشكل المعنى، وتحمل الكلفة، والشبكات، 
والانتقـال مـن التعبئـة إلى المؤسسـة، بشـرط ألا تححل النتائـج النظريـة مححل التحقـق التاريخخي المسـتند إلى الوثائـق 
والبيانات. تقترح الدراسة ثلاثة مسارات لاحقة: بناء مقياس متعدد الأبعاد لحلقات النموذج وفجواته؛ اختبار 
النموذج في مؤسسات عامة أو مبادرات اجتماعية ذات مرجعية دينية؛ وإجراء دراسة تاريخية مقارنة بين مرحلة 
تشـكل الإرادة الجمعيـة في الثـورة الإسلاميـة ومرحلـة التحـول المؤسسـي بعدهـا. ومـن شـأن هـذه المسـارات أن 
تحول »حوكمة الإرادة« من نموذج تفسيري أولي إلى برنامج بحثي قابل للتراكم والتفنيد والمقارنة عبر السياقات.
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